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  ١٩٨١لسنة ) ١٣( رقمىآتاب دور
  بشأن 

  تحصيل ضريبة العقارات المبنية علي المساآن الشعبية والاقتصادية وربط 
   أقامتها المحافظات وتم تمليكها إلى المواطنينىالت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

بات أنها أغفلت ربط وتحصيل  للمحاسبات عند فحص أعمال بعض المراقىلاحظ الجهاز المرآز       
 تم ى أقامتهــا المحافظة والتى المساآن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التىضريبة العقارات المبنية عل

  . ١٩٧٨ لسنة ١١٠للمواطنين بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم  -تمليكها 
 ١٩٥٤ لسنة ٥٦دة بالقانون رقم ولما آان الأصل العام أن العقارات المبنية تخضع للضريبة بالشروط الوار

 ٥٦ من القانون ٢١مادة ال إعفائه منها ومن بين هذه الإعفاءات ما تضمنته ىفيما عدا ما نص صراحة عل
  :  أن تعفي من أداء الضريبةى تنص على والت  العقارات المبنيةى شأن الضريبة على ف١٩٥٤لسنة 
  .العقارات المملوآة للدولة  - أ
جالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب العقارات المملوآة لم  - ب

 عمليات ى بالمجان أو بمقابل آمبانىإدارتها أو للخدمات العامة سواء آانت هذه الخدمات تؤد
 . لخإ.......... والإسعاف ىالكهرباء والغاز والمياه والمجار

  
 خضوع عقارات الهيئة الزراعية ىشأن مد مجلس الدولة في ىستطلعت رأإوحيث سبق للمصلحة أن 

 رقم س الأطيان الزراعية والعقارات المبنية وقد وردت فتوى المجلىالمصرية والمجالس المحلية لضريبت
 تفيد إعفاء العقارات المملوآة للمجالس المحلية من ضريبة العقارات المبنية ٤/١٥٣-١٨٣ ملف ١٠٢٤

 أو غير مخصص وقد أذاعت المصلحة في هذا الشأن آتابها سواء ما آان منها مخصصا للمنفعة العامة
  . ٦٧ لسنة ١١٩الدوري رقم 

 وفتوى مجلس الدولة المشار إليها أن ١٩٥٤ لسنة ٥٦ من القانون ٢١ويبين من مطابقة نص المادة 
الضريبة العقارات  منى ا تعفـ العقارات المبنية آمى من الضريبة علىالعقارات المملوآة للدولة تعف

لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية سواء المخصص منها للمنفعة العامة أو  لمملوآةا
  .غير المخصص لذلك

وبناء عليه فإن المساآن الشعبية الاقتصادية المملوآة للوحدات المحلية بالمحافظات لا يستحق عليها 
  .لذآر ضريبة عقارات مبنية لأنها تدخل ضمن الإعفاءات سالفة ا

 ١٩٧٨ لسنة ١١٠رقم قتضى قرار مجلس الوزراء  ولما آانت هذه المساآن قد آلت ملكيتها لشاغليها بم
  المساآن من قواعد تمليك) ١(الملحق رقم  نظمت أحكامه وبنوده ذلك حيث تضمن البند الخامس منىالذ

 أن يقتصر البيع وفقا ٩/٩/١٩٧٧قتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وأجرت قبل الشعبية والإ
  ملكاًى تبقى الوحدات المشار إليها فقط دون الأرض المقامة عليها التىلهذه القواعد علي مبان

   .لخإ......للدولة
ستهلاك المياه إداء قيمة داره العين وصيانتها وأإيصبح المتملك مسئولا عن " آما جاء بالبند السادس 
ره مالكا وذلك من تاريخ  تفرضها التشريعات السارية باعتباى التزامات أخرىوالإنارة والسلالم وأ

  ."التمليك
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 لا تستحق الإعفاء ى الأفراد وبالتالىو بناء عليه فإن هذه الوحدات تكون قد انتقلت ملكيتها من الدولة إل
 صاحب الأرض ى دون النظر إلى المبنىلضريبة ذلك أن الضريبة تفرض علالممنوح لها ويجب ربطها با
   ،أو المنتفع بالعقار  هو المالك١٩٥٤ لسنة ٥٦وفقا لأحكام القانون   وأن المكلف بأداء الضريبة

 أن يتم نقل تكليفها لأسمائهم بمقتضى ىوفي هذه الحالة يعد الشاغلين منتفعين بهذه المساآن ــ إل
   .سمية التي يحصلون عليها من المحافظاتالمحررات الر

  
  ــ:ى الآت١١/٨/١٩٨١لذلك قررت المصلحة بتاريخ 

 تم تمليكها لشاغليها بجميع المحافظات ىربط الوحدات السكنية المملوآة للمجالس المحلية والت )١
 .بالضرائب العقارية 

لكية حسب قرار تنشأ مكلفة خاصة بكل وحدة تم تمليكها باسم المنتفع الذي آلت إليه الم )٢
  .)علي أرض الحكومة(التمليك

  
   .وننبه إلى تنفيذ ما تقدم بكل دقة

  
  
  ١٩٨١ /٦/ ١٥     ىتحريرا ف

  
                                                                                

  ل الوزارةوآي                                                                     
                                                                               
   رئيس المصلحة                                                                                        

  
                                                                                        

   
  
  

 


